
261073 - وكل زوجها شخصاً ليقوم بإجراءات الطلاق ورفض الذهاب معهم للمحكمة ، ومر

عليها سنة ، فماذا تفعل ؟

السؤال

أنا فتاة سورية تمت خطبتي لشاب سوري مغترب ، وتم عقد القران في محكمة لبنانية ؛ لأنني مقيمة في لبنان ،
ولم يسجل العقد بسوريا ، فقط في المحكمة البنانية ، استمرت الخطبة لمدة ستة أشهر فقط ، وبعد رجوعه من

الدولة التي يعمل فيها ، لإتمام الزواج حدثت بعض الخلافات بيننا ، فسافر لتركيا على أساس زيارة ويرجع ، لكنه
لم يرجع ، وتكلم معه أخي ، لماذا لم يرجع لإتمام الزواج ؟ فقال : إنه لا يرغب في إكمال الزواج ، فسأله أخي كيف

سيطلقني ؟ فقام بتوكيل زوج أخته لإتمام إجراءات الطلاق ، زوج أخته رفض أن يذهب معنا للمحكمة لإتمام
إجراءات الطلاق حتى نعيد له الذهب الذي أعطانيه خطيبي ، وأهلي رفضوا ذلك وقالوا له : سنعطيه لك أمام

القاضي في المحكمة ، فرفض ولم يأت معنا ، والآن مر عام لم أتكلم فيه مع خطيبي أو أراه ، ورفعت قضية طلاق
في المحكمة ، ولكن القضية قد تستمر لعامين وأكثر ، وأنا الآن أرغب في أن أخطب لغيره ، والسفر لتركيا ، فهل

يحق لي الزواج قبل صدور حكم المحكمة اللبنانية بطلاقي ، مع أن عقد الزواج كان بغير دخول ولم يوثق في بلدنا
الأم سوريا ؟

الإجابة المفصلة

أولا :

ما دام قد تم عقد النكاح فإنه لا يمكن أن تحصلي على الطلاق إلا إذا طلق الزوج – ووكيل الزوج يقوم مقامه – أو
ترفعي أمرك إلى القضاء ويطلق عليه القاضي ، أو تختلعي منه عند القاضي أيضا .

فإن الطلاق بيد الزوج لا بيد غيره ، لكن هناك حالات يكون من حق المراة الحصول على الطلاق لسبب يقتضي ذلك
، كغياب الزوج ، أو امتناعه عن النفقة على زوجته ، أو سوء معاملته لها .. ونحو ذلك ، فيلزمه القاضي بالطلاق ،

فإن امتنع حكم القاضي بالطلاق ولو كان ذلك بغير رضا الزوج .

جاء في “الموسوعة الفقهية” (29/11) :

لاقَِ : “مَنْ لَهُ حَقُّ الطَّ

جُل يَمْلِكُ مُفَارَقَةَ زَوْجَتِهِ إِذَا وَجَدَ مَا يَدْعُوهُ إِلَى وْجِ وَحْدَهُ ، ذَلِكَ أَنَّ الرَّ لاقَُ : نَوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِ الْفَرْقِ وَهُوَ مِلْكٌ لِلزَّ – الطَّ
وْجِ رُ ذَلِكَ ، كَإِعْسَارِ الزَّ ةِ إِذَا وُجِدَ مَا يُبَرِّ وْجِيَّ وْجَةُ طَلَبَ إِنْهَاءِ عَلاقََتِهَا الزَّ ذَلِكَ ، بِعِبَارَتِهِ وَإِرَادَتِهِ الْمُنْفَرِدَةِ ، كَمَا تَمْلِكُ الزَّ
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وْجِ ، وَمَا إِلَى ذَلِكَ مِنْ أَسْبَابٍ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيهَا تَوْسِعَةً وَتَضْيِيقًا ، وَلَكِنَّ ذَلِكَ لاَ يَكُونُ بِعِبَارَتِهَا ، فَقَةِ ، وَغَيْبَةِ الزَّ بِالنَّ
لاقَِ ، فَإِنَّهَا فِي هَذِهِ الْحَال تَمْلِكُهُ بِقَوْلِهَا أَيْضًا . وْجُ بِالطَّ ضَهَا الزَّ وَإِنَّمَا بِقَضَاءِ الْقَاضِي ، إِلاَّ أَنْ يُفَوِّ

فْرِيقَ بَيْنَ وْجَانِ عَلَى الْفِرَاقِ ، جَازَ ذَلِكَ ، وَهُوَ يَتِمُّ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَى قَضَاءٍ ، وَكَذَلِكَ الْقَاضِي ، فَإِنَّ لَهُ التَّ فَقَ الزَّ فَإِذَا اتَّ
وْجَيْنِ إِذَا قَامَ مِنَ الأْسْبَابِ مَا يَدْعُوهُ لِذَلِكَ … الزَّ

اقِ)” لاقَُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّ ةً قَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِنَّمَا الطَّ وْجِ خَاصَّ لاقََ هَذَا حَقُّ الزَّ لِيل عَلَى أَنَّ الطَّ وَالدَّ
انتهى .

اقِ) رواه ابن ماجه من حديث ابن عباس وفي إسناده ضعف ، وقد حسنه لاقَُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّ وحديث : (إِنَّمَا الطَّ
الألباني في “إرواء الغليل” (2041) بشواهده .

وقال ابن القيم في “زاد المعاد” (5/254) :

وْجِ لاَ بِيَدِ غَيْرِهِ. لاَقَ بِيَدِ الزَّ “حُكْمُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّ الطَّ

) [الأحزاب: 49] هَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (يَاأَيُّ

حُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) [البقرة: 231] [الأَْحْزَابِ: 49] ، وَقَالَ: (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّ
جْعَةُ، وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ فِي ” سُنَنِهِ “: مِنْ حَدِيثِ ابْنِ لاَقَ لِمَنْ نَكَحَ؛ لأَِنَّ لَهُ الإِْمْسَاكَ، وَهُوَ الرَّ [الْبَقَرَةِ: 231] ، فَجَعَلَ الطَّ

قَ جَنِي أَمَتَهُ، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّ دِي زَوَّ اسٍ قَالَ: (أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! سَيِّ عَبَّ
جُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ هَا النَّاسُ مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يُزَوِّ بَيْنِي وَبَيْنَهَا. قَالَ: فَصَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِنْبَرَ، فَقَالَ: يَا أَيُّ

اقِ) . لاَقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّ قَ بَيْنَهُمَا، إِنَّمَا الطَّ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّ

…

دُهُ، وَعَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ” انتهى مُ، وَإِنْ كَانَ فِي إِسْنَادِهِ مَا فِيهِ، فَالْقُرْآنُ يُعَضِّ اسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا الْمُتَقَدِّ وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّ
.

وبناء على هذا ، لا يحل لك الزواج أو الخطبة حتى يطلق الزوج أو القاضي ، لأنك لا تزالين في عصمة زوجك ، إلى
أن يحصل هذا .

قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله : “لا يجوز لأحد أن يخطب زوجة غيره لا تصريحا ولا تعريضا” انتهى من
“الشرح الممتع” (12/27) .

ثانيا :
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وهُنَّ إذا وقع الطلاق قبل الدخول ، فإن الزوجة لها نصف المهر ، لقول الله تعالى : (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّ
قْوَى وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّ

وَلا تَنسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) البقرة/237.

وينظر السؤال رقم (175314) .

والذي نقترحه حلا� للإشكال المذكور في سؤالك : أن توسطوا بعض العقلاء ، ويمكن أن يُجعل الذهب عند رجل
أمين يرتضيه الطرفان ، ولا يعطيه وكيل الزوج حتى يتم الطلاق فعلاً .

والله أعلم .
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